                       قراءة لقرارات مجلس الامن 1595 الى 1757 
                                         بقلم اميل عون *
1- بتاريخ 7 نيسان 2005, صدر عن مجلس الامن القرار 1595، وقد قضى بانشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق تتخذ من لبنان مقرا" لها، نتيجة" لتقديره بان عملية التحقيق اللبنانية تشوبها عيوب جسيمة، وتفتقر  الى القدرة والالتزام الضروريين، للتوصل الى نتيجة مرضية وذات صدقية في كشف ملابسات جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري .

 واذ وصف الجريمة المذكورة بالعمل الارهابي، طلب من السلطات اللبنانية ومن جميع الدول والاطراف التعاون التام مع اللجنة، بغية قيامها بعملها على وجه كامل وانجاز التحقيق المطلوب، وصولاً الى كشف هوية مرتكبي ومنفذي عملية اغتيال الحريري . وبالرغم من ان مجلس الامن قد كرر وصف الجريمة بالعمل الارهابي ست مرات، فانه لم يعتبر صراحة" ان هذا العمل يشكل تهديدا" للسلم والامن الدوليين، وبالتالي لم يدرج نص القرار المذكور تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . مع العلم ان جميع قرارات مجلس الامن هي ذات طابع الزامي، وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في مسألة ناميبيا عام 1971 على الصفة الالزامية لجميع قرارات مجلس الامن سندا" للمادة 25 من الميثاق، وذلك أكانت صادرة وفقا" للفصل السابع ام لا . والا اعتبرت المادة 25 المذكورة دون موضوع.
2- بتاريخ 31\10\2005، اعتبر مجلس الامن في قراره 1636 انه نتيجة" للاستنتاج الذي وصلت اليه لجنة التحقيق الدولية ومفاده انه في ضوء تغلغل المخابرات السورية واللبنانية 

* محام واستاذ في جامعة الحكمة         (نشرت هذه الدراسة في جريدة النهار عدد 23178 بتاريخ 12\11\2007 ص 9 )
في صميم المجمتع اللبناني ومؤسساته، لا يمكن تصور تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس الحريري دون 
علم وموافقة كبار المسؤولين الامنيين السوريين . وقد ذكر القرار من خلال لجنة التحقيق

 ان عدة مسؤولين سوريين حاولوا تضليل التحقيق "باعطاء بيانات مغلوطة او غير دقيقة" .
وقد ورد وصف الجريمة بالعمل الارهابي في متن هذا القرار تسع عشرة مرة، وخلص مجلس الامن لاول مرة الى اعتبار ان هذا العمل الارهابي يهدد السلم والامن الدوليين وهو بالتالي يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . والملفت هنا،ان المجلس شدد على "اهمية السلام والاستقرار في المنطقة وعلى الحاجة الى التوصل الى حلول سلمية"، كأنه يلمح الى الآثار التي  يمكن ان تنتج عن الجريمة الارهابية التي قد تزعزع السلم في لبنان وتؤدي الى حرب داخلية قد تأخذ ابعادا" طائفية ومذهبية وحتى قومية، وتهدد بامتدادها الاستقرار والامن الاقليميين . اما بالنسبة لموضوع الفصل السابع، فمن الطبيعي في القرار 1636 ان يتم العمل بموجب الفصل المذكور، لأن مجلس الامن هنا يتوجه بطلبه الى جميع الاطراف والدول بغية التعاون تعاونا" تاما" مع لجنة التحقيق الدولية عبر تقديم اكبر قدر من المساعدة على مستوى التحقيقات والادلة والمعلومات ، ويتحقق ذلك عبر تفعيل الصيغة الآمرة التي يضمنها الفصل السابع بوجه الدول المعنية .
3- بتاريخ 15\12\2005 ، اي بعد شهر ونصف، اطل مجلس الامن مجددا" في القرار 1644  ليتمم مضمون القرار السابق (1636)، ويعبر كما في المرة السابقة عن قلقه ازاء الاداء السوري الذي، وبحسب قوله،لم يقدم التعاون التام وغير المشروط للجنة التحقيق . 
كما كرر المجلس نداءه لجميع الدول لمد السلطات اللبنانية واللجنة الدولية كل مساعدة على مستوى التحقيقات الجارية ، ونتيجة" لذلك وكما في القرار 1636، اخضع صراحة" القرار 1644 لاحكام الفصل السابع من الميثاق .
4- اما بالنسبة للقرار 1664، فلقد اصدره مجلس الامن بتاريخ 29 آذار 2006 ,
 نتيجة" للطلب المقدم من الحكومة اللبنانية بتاريخ 13 كانون الاول 2005, بالموافقة على انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس مجلس الوزراء سابقا" رفيق الحريري . وقد تم تكليف الامين العام للامم المتحدة للتفاوض مع الحكومة اللبنانية لعقد الاتفاق المناسب بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة وتحديد النظام المتعلق بهذه المحكمة .

 والجدير بالملاحظة ان مجلس الامن لم يدرج نص القرار المذكور تحت احكام الفصل السابع ، ويتبين ذلك من خلال التعابير المستعملة في النص المذكور ، نذكر بعضا" منها :
 " ... 1- يرحب (مجلس الامن) بتقرير الامين العام، ويطلب ان يتفاوض مع حكومة لبنان على اتفاق يرمي الى انشاء محكمة ذات طابع دولي، استنادا" الى اعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي، آخذا" في الاعتبار التوصيات الواردة في تقريره والآراء التي اعرب عنها اعضاء

 المجلس ، ... "

" ... 2- يطلب الى الامين العام ان يطلع المجلس اول باول على التقدم المحرز في المفاوضات ،
... وخاصة بشأن مشروع الاتفاق المتفاوض عليه مع الحكومة اللبنانية ... " 

يتبين بوضوح مما سبق بيانه، ان العلاقة القانونية بين الامم المتحدة والدولة اللبنانية تندرج

وفقا" للمنطق القانوني التفاوضي والتعاقدي بين الفريقين، بعيدا" عن منطق قبول أو رفض لبنان   لاية قرارات آمرة وملزمة صادرة عن مجلس الامن، خصوصا" ان الحكومة اللبنانية هي التي طلبت المساعدة من الامم المتحدة في هذا الشأن . من هنا، يهمني في هذا الاطار ان اعالج بايجاز مثل كمبوديا كحالة تعاقدية مشابهة للحالة اللبنانية : 
1- ادى حكم حزب "الخمير الحمر"(khmer rouge)   الشيوعي بين نيسان 1975 وكانون الثاني 1979 لكمبوديا الى مقتل حوالي مليوني شخص (حوالي ثلث سكان كمبوديا) .
2- في حزيران 1997، اي بعد اكثر من 18 سنة، توجه رئيس الوزراء الكمبودي هان سن الى الامين العام للامم المتحدة طالبا"  "مساعدة منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل محاكمة المسؤولين عن الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في ظل نظام الخمير الحمر". وحددت هذه العريضة، هدفين هما "إقرار الحقيقة" و"محاكمة المسؤولين". ومن بعدها سوف تظهر العديد من الصعوبات التي ستتطلب سبعة أعوام من المفاوضات.
5-  بدأت المفاوضات بين الفريقين بغية محاكمة المتورطين في تنفيذ الجرائم المرتكبة اثناء حكم الحزب الشيوعي . مرت هذه المفاوضات بصعوبات وتعقيدات عديدة، خصوصا" على مستوى تحديد هوية المحكمة التي سيمثل امامها المجرمون، اذ ان منظمة الأمم المتحدة اقترحت محكمة دولية، بينما فضلت كمبوديا محكمة كمبودية بمساعدة قضاة ومستشارين أجانب . كما شددت الاولى على وجوب تكوين المحكمة من اكثرية قضاة دوليين ، في حين لم توافق الثانية على هذا الاقتراح وشددت بدورها على وجوب تكوين المحكمة المذكورة من غالبية قضاة كمبوديين . 
8- وصلت المفاوضات خلال سنة 2001 الى حائط مسدود بين الفريقين،  لدرجة جعلت الامم المتحدة تنسحب من المفاوضات بحجة انه على كمبوديا مراعاة الشروط المقترحة من المنظمة الدولية لاجراء محاكمة عادلة .
26- في تموز 2002، عادت المناقشات بين الرئيس هان سن والامين العام كوفي انان،  وبدأت مجددا" المفاوضات رسميا" بين الفريقين في كانون الثاني 2003  . وفي العام 2004 ، تم اقرار قانون في المجلس التشريعي الكمبودي ، وتوافق بذلك الفريقان على نظام عمل المحكمة المولجة بمحاكمة مجرمي "الخمير الحمر" التي سميت ب "الغرف الإستثنائية داخل المحاكم الكمبودية، المخصصة لمحاكمة مقترفي الجرائم المرتكبة في ظل نظام الخمير الحمر" . وتكون كمبوديا تاليا" قد فرضت شروطها وفقا" للمنطق التفاوضي والتعاقدي، وتم احترام جميع الاجراءات القانونية التي يفرضها دستورها، وذلك بعد 7 سنوات من المفاوضات مع الامم المتحدة.
5- بالمقارنة مع المثل اللبناني، يتبين بوضوح عدة نقاط تشابه مع المثل الكمبودي السابق ذكره، خصوصا" على مستوى الاصول والاجراءات القانونية، منها ما يلي :
أ- في الحالتين بادرت الحكومتان الكمبودية واللبنانية الى الطلب من منظمة الامم المتحدة 

   لمساعدتها في معرفة ومحاكمة المتورطين الذين ارتكبوا الجرائم المذكورة .

ب- منذ البداية، بنيت العلاقة القانونية مع المنظمة الدولية في المثلين على اساس تفاوضي

      وتعاقدي، بغية التوصل الى اقرار الحقيقة ومحاكمة المسؤولين .
ج- في الحالتين ايضا"، السلطة الحاضرة ليست متهمة، بل بالعكس هي الجهة المبادرة لطلب 

     المساعدة من الامم المتحدة كما اشرنا آنفا" في الفقرة أ ، خلافا" للمحاكم الدولية التي 

     قامت في يوغسلافيا السابقة ورواندا على اساس الفصل السابع لمحاكمة سلطات متهمة 

     بكاملها بالجرائم المرتكبة .
د- تشكل المحاكم الخاصة في المثلين من قضاة دوليين ومحليين، مع الفرق ان غالبية القضاة 
      في محكمة لبنان هي من فئة القضاة الاجانب، بينما في محكمة كمبوديا يشكل القضاة 
      المحليون الغالبية . ويعين الامين العام للامم المتحدة القضاة اللبنانيين من ضمن قائمة 

      تقدمها الحكومة اللبنانية، كما القضاة الاجانب بناء على ترشيحات تقدمها الدول،
      بينما في كمبوديا فان المحكمة مؤلفة من قضاة كمبوديين من جهة، ومن قضاة اجانب
      يعينهم مجلس القضاء الاعلى الكمبودي بناء" على اقتراح الامين العام للامم المتحدة من 
      جهة اخرى .

6- اما بالنسبة لنقاط التباين مع المثل الكمبودي، فانها تتمثل خصوصا" على مستوى اصرار 

     السلطات الكمبودية في التشدد على الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة ، حرصا" منها على

     استبعاد اي منطق يفتح باب التجاذبات الاقليمية والدولية وصولا" الى تصفية الحسابات 
     السياسية التي من شأنها ان تؤثر سلبا" على مبدأ المحاكمة العادلة .

    اما على المستوى اللبناني، فان اول مخالفة لمبدأ سيادة الدولة تجلت في عدم احترام الاصول القانونية بحسب الدستور اللبناني الذي يحدد إجراءات ومتطلبات معينة لصدور قرار من الدولة اللبنانية وفق أحكامه. بالاضافة الى ذلك، وعلى سبيل المثال وبصورة مختصرة، فان المثل الكمبودي حرص على تطبيق قانون الاصول المحاكمات الجزائية الكمبودي، بينما يضع قضاة المحكمة الخاصة بلبنان القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات بعد توليهم مناصبهم محتفظين لانفسهم بصلاحية تشريعية الى جانب صلاحيتهم القضائية مع امكانية تعديل هذه القواعد حسب الاقتضاء، بالرغم من مضمون الفقرة 2 من المادة 28 من النظام الاساسي للمحكمة الخاصة للبنان الذي لطف ما سبق بيانه بحيث نصت الفقرة المذكورة على ان  يسترشد القضاة المذكورون بقانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، وذلك عند الاقتضاء . وقد اعلنت المادة 4 من النظام الاساسي المذكور اسبقية اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان على المحاكم اللبنانية، مع العلم انه وبحسب الفقرة 2 منها وبعد تسلم المدعي العام مهامه، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية الوطنية المعروضة عليها قضية اغتيال الرئيس الحريري التنازل عن اختصاصها.
والجدير بالملاحظة ان المادة 5 منه تجيز محاكمة شخص تمت محاكمته امام القضاء اللبناني اذا كانت اجراءات المحكمة اللبنانية تفتقر الى الحياد او الاستقلال او لم يكن الادعاء قد ادى دوره بالعناية الواجبة... وذلك بحسب تقدير المحكمة الخاصة المذكورة . وهذا يعتبر تجاوزا" ملحوظا" لسلطة (وهيبة) القضاء اللبناني .
7- بتاريخ 30 ايار 2007 ، صدر القرار 1757 الشهير وقرر مجلس الامن، بموجب 

     الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، بان يبدأ سريان احكام الوثيقة المرفقة المتعلقة 
     بانشاء محكمة خاصة بلبنان اعتباراً من تاريخ 10 حزيران 2007  . وقد ورد في

     بداية القرار المذكور تأكيد جديد من جانب مجلس الامن في الدعوة لاحترام سيادة

     لبنان ووحدته، بالرغم من ان المجلس المذكور ناقض نفسه في الاسطر التي تلت هذا 
     الاعلان عندما اقر صراحة" بانه تجاوز الاصول الدستورية التي يفرضها الدستور اللبناني 
     لانشاء المحكمة الخاصة المذكورة، اذ اشار الى ان  "انشاء المحكمة عن طريق العملية 
     الدستورية يواجه عقبات حقيقية ". فكيف يمكن ان يتم الربط ما بين وحدة لبنان 
     وسيادة الدولة اللبنانية من جهة، ومخالفة احكام الدستور اللبناني عبر فرض معاهدة 
     على لبنان رغما" عن مؤسساته الدستورية ودون موافقة مجلس النواب من جهة اخرى. 
     اما على مستوى التصرف بموجب الفصل السابع، فان نص القرار 1757 قد تميز 
     من حيث الشكل والمضمون :
أ- من حيث الشكل، فان القرار المذكور بعد اعتباره ان اغتيال الرئيس رفيق الحريري يشكل

    عملا" ارهابيا" يهدد السلم والامن الدوليين، قسّم منطوقه الى اربع فقرات ، ولكنه استعمل

    حرفيا" عبارة " يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة" فقط في الفقرة  

    الاولى دون الفقرات الاخرى، بحيث جاءت على الشكل التالي :  
        "1- يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، ويقرر :
                             (أ)... (ب)... (ج)...  "
اما الفقرات الاخرى 2و3و4 من منطوق القرار 1757، فلقد خلت من ذكر العبارة المشار اليها اعلاه  " يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة" او ما شابهها.

2- نتيجة" لذلك ، ومن حيث المضمون، يتبين ان اخضاع الفقرة الاولى فقط للفصل السابع دون الفقرات الاخرى في منطوق القرار 1757، يحصر مفاعيل هذا الفصل فقط على ما تضمنته الفقرة 1 منه من مسائل دون اية مسائل اخرى، اي النبذة (أ) التي تتعلق بمسألة بدء سريان احكام الوثيقة المتعلقة بانشاء المحكمة الدولية، والنبذة (ب) التي تتحدث عن مقر المحكمة الخاصة، والنبذة (ج) التي تثير مسألة المساهمات المادية المتصلة بالمحكمة .
بالنسبة للنبذة (أ) ، ان مجلس الامن، اذ يتصرف بموجب الفصل السابع، ينشىء فعليا" المحكمة الدولية بشكل احادي دون الحاجة الى اية مصادقة من قبل السلطات الدستورية اللبنانية المختصة ، مع العلم انه في نهاية النبذة المذكورة كأنه يتمنى على السلطات الدستورية اللبنانية (عن طريق الترغيب) اقرار المحكمة الخاصة داخليا" قبل تاريخ 10\6\2007 ، بالرغم من اقتناعه الكلي انه من شبه المستحيل على المستوى العملي اجراء ذلك ، وكأنه بالاضافة الى ذلك يشير غير مباشرة" الى  ان عملية اقرار المحكمة الخاصة بالطريقة التي قررها تبقى مشوبة" بعيب عدم اتباع الاصول القانونية التي نص عليها الدستور اللبناني .
اما بالنسبة للنبذة (ب)، فان مجلس الامن ، اذ يتصرف ايضا" بموجب الفصل السابع، يحرر نفسه بالنسبة لمسألة مقر المحكمة الخاصة من اية قيود يمكن ان تقضي باتباع الاجراءات والاصول القانونية التي ينص عليها الدستور اللبناني لناحية ما نصت عليه المادة 8 من الوثيقة المرفقة التي تتحدث عن ابرام اتفاق مقر بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية والدولة المضيفة للمحكمة قد يحتاج بالتالي الى مصادقة مجلس النواب اللبناني مثلا". مما يعني ان مجلس الامن حصر الاتفاق المشار اليه اعلاه في المادة 8 المذكورة بالامم المتحدة وبالدولة المضيفة للمحكمة فقط دون الحكومة اللبنانية، ثم عاد ولطف ما سبق بيانه عبر الحديث عن تشاور شكلي غير ملزم تقوم به الامم المتحدة مع الحكومة اللبنانية من اجل تحديد مقر المحكمة، تاركا" لنفسه حرية التصرف ايضا" على هذا المستوى .
            فيما يتعلق بالنبذة (ج)، فان مجلس الامن يتابع المنطق نفسه عبر تحرير عملية
            التمويل والمساهمات المالية المتصلة بقيام المحكمة من اية اجراءات واصول قانونية
            ينص عليها الدستور اللبناني (مثلا" كنص المادة 52 من الدستور اللبناني التي تشير
            الى انه  "اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة وسائر 
            المعاهدات التي يجوز فسخها سنة فسنة لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس                                 
               النواب.")، من شأنها ان تعقد او تؤخر او تعرقل مسار المحكمة بحسب ما يرتأيه 

           مجلس الامن ، مجيزاً قبول او استخدام تبرعات مقدمة من الدول الاعضاء، مجتازا"
           اي حاجز او عائق في هذا الاطار يمكن ان يظهر على مستوى القانون اللبناني

           الداخلي .
8- بحسب القرار 1757 المذكور، ان التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يعطي مجلس الامن سلطة خاصة لانشاء محكمة دولية وتحديد مقرها وتمويلها دون الرجوع الى الدولة اللبنانية ودون اخذ موافقتها بحسب الاصول القانونية التي يفرضها الدستور اللبناني، بالرغم من ان القرار المذكور يصف في متنه وفي اكثر من مرة، العلاقة بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية بالاتفاق . فمن جهة، يدخل المجلس المذكور العلاقة بين الجهتين ضمن الاطار التعاقدي ، ومن جهة اخرى ، يلغي بموجب الفصل السابع دور الفريق الآخر كمتعاقد عبر انشاء محكمة دولية وتحديد مقرها وتمويلها بصورة منفردة دون حاجة الى رضى الاخير . فلأي مدى يمكن المزج بين منطقين قانونين لا يلتقيان ، ويبقى ان يتم اختيار احد هذين المنطقين منفردا".  اما التعابير الملطفة التي استعملها القرار المذكور على مثال "بالتشاور مع الحكومة اللبنانية" و"بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الاقتضاء"، فلا تصرف الا في خانة اخذ الرأي الشكلي غير الملزم .
9- في قراءة ايجابية للفقرة الاولى من منطوق القرار 1757 ، يمكن تفسير اللجوء الى الفصل السابع لاعطاء الامم المتحدة احاديا" سلطة لانشاء محكمة دولية خاصة بلبنان وتحديد مقرها وتمويلها، كنوع من الحنكة القانونية التي يمكن ان يكون قد قام بها المفاوضون اللبنانيون في نيويورك، اذ اعتبروا انه باللجوء نظريا" لاحكام الفصل السابع واعطاء الامم المتحدة السلطة المشار اليها اعلاه، يتم تجنيب لبنان عمليا" شر امكانية تطبيق المادتين 41 و42 من الفصل المذكور، بمعنى انه اذا اعطيت مسبقا" هذه السلطة للامم المتحدة، من شأن ذلك ان يمنع مستقبلا" اي تصادم محتمل مع مجلس الامن.
10- في مطلق الاحوال، وبعد اقرار المحكمة الخاصة بلبنان، يبقى ان نؤكد على اهمية اجراء محاكمة عادلة وتأمين الضمانات المطلوبة لحماية المتقاضين  عبر مراعاة جميع المبادىء التي تقوم عليها تنظيم المحاكم وعملها كمبدأ استقلالية المحكمة ونزاهتها، ومبدأ علنية المحاكمة، ومبدأ الوجاهية وحق الدفاع، وغيرها .. ونذكر ما جاء في مطلع الاتفاق المرفق بالقرار 1757 بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن انشاء المحكمة الخاصة للبنان: " وحيث ان مجلس الامن طلب الى الامين العام للامم المتحدة ان يتفاوض مع حكومة لبنان على اتفاق يرمي الى انشاء محكمة ذات طابع دولي، استنادا" الى اعلى المعايير الدولية في مجال العدل الدولي ."  
المراجع :
· الدستور اللبناني 

· ميثاق الامم المتحدة

· قرارات مجلس الامن 1595، 1636، 1644، 1664، و1757 
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